
لتحليــــل  المغربــــي  المعهــــد  طالــــب   
السياسات، الحكومة المغربية، بالاعتماد 
علــــى ســــت أولويــــات لتحســــين جــــودة 
الرعاية الصحيــــة العمومية وطرق تقديم 

الخدمات الصحية.
وذكـــر المعهد في دراســـة جديدة أن 
حاجة القطاع الصحـــي المغربي تتعلق 
بزيـــادة الإنفاق الحكومـــي على الصحة، 
وتحسين تقديم الخدمات، وتوسيع نطاق 
نظام التأمين، والاســـتثمار في التوظيف 
المستهدف وخاصة بالنسبة إلى الشباب، 
والاستثمار في تصنيع المعدات الطبية، 
وتعزيز الشراكات مع الشركاء المحليين 

والعالميين.
للدولـــة  السياســـية  الإرادة  وتعـــي 
المغربيـــة ضرورة العنايـــة بهذا القطاع 
إذ شـــدد العاهـــل المغربـــي الملك محمد 
الســـادس في خطـــاب عيد العـــرش قبل 
عاميـــن علـــى ضـــرورة القيـــام بإصلاح 
عميق وشامل للمنظومة الصحية، داعيا 
إلى تصحيـــح الاختلالات التـــي يعرفها 
تنفيذ برنامج التغطية الصحية ”راميد“، 
بالموازاة مع إعادة النظر بشـــكل جذري 
فـــي المنظومـــة الوطنية للصحـــة، التي 
تعـــرف تفاوتـــات صارخـــة وضعفـــا في 

التدبير.
ويجمـــع خبـــراء ومختصـــون علـــى 
ضـــرورة القيام بعملية شـــاملة لمراجعة 
وإصـــلاح للنظام الصحي فـــي المغرب، 
باعتبـــاره الضمانة الأولـــى للحفاظ على 

رأس المال البشري.
وقـــال علـــي لطفـــي، رئيس الشـــبكة 
المغربيـــة للدفاع عن الحـــق في الصحة 
العوامـــل  ”إن  الحيـــاة  فـــي  والحـــق 
المحددة للاستفادة من الرعاية الصحية 
بالمغـــرب لا يتحكم فيها الكادر الطبي أو 
التمريضي أو الإداري، بل تنظمها مدونة 
التغطية الصحية الأساســـية او القانون 
65 وقوانين أخرى مواكبة تهم المنظومة 

الصحية ككل“.
وطالب لطفـــي في تصريح لـ“العرب“ 
بتفعيـــل القوانين، لأنها لو بقيت متعثرة 
أو جامـــدة وبـــلا تطبيـــق ســـتبقى أزمة 

القطاع الصحي مستمرة.
وطالبـــت النقابة الوطنيـــة للصحة، 
بالاعتـــراف  المغربيـــة  الحكومـــة 
بخصوصيـــة القطاع الصحـــي وإعطائه 
المكانة التي يســـتحقها ضمن المشاريع 
الحكومية والسياســـات العمومية، وذلك 
مـــن خـــلال الوفـــاء بالتزامـــات المغرب 
الدولية تجاه منظمـــة الصحة العالمية، 
وأولهـــا رفع ميزانية القطـــاع إلى 13 في 

المئة من الميزانية العامة.
وانتقـــد علي لطفـــي، تدنـــي الإنفاق 
الحكومـــي علـــى الرعايـــة الصحيـــة، إذ 
لم تتجـــاوز نفقات الدولة مـــن الميزانية 
العامـــة لصالـــح القطاع الصحـــي 5 في 
المئـــة فـــي المتوســـط ســـنويا، وهو ما 
يكشف أسباب فشل السّياسات العمومية 

المعتمدة في مجال الصحّة.
الصحـــي  النظـــام  مشـــكلة  وتكمـــن 
المغربـــي في اختيارات هشـــة وتقليدية 
تعتمد فقـــط على عنصر علاج الأمراض 
بـــدل النظـــرة الشـــمولية التـــي تأخذ 
بعين الاعتبـــار التأثيرات الاجتماعية 

الشاملة للصحة.

ميزانية متواضعة

وشهدت ميزانية 
وزارة الصحة ارتفاعا 

ملموسا خلال السنوات 
الأخيرة، حيث بلغت 

20 مليار درهم (مليارا 
دولار) في مشروع 

قانون المالية لسنة 
2021، مقابل 12.92 
مليار درهم (1.29 

مليار دولار) سنة 2014 
أي بزيادة تفوق 53 

في المئة.
ويرتهن نجاح 

أي خطوة إصلاحية 
بما ترصده الدولة 
من ميزانيات مهمة 

وبحثها عن تمويلات 
بديلة، مع ترشيد 

جديـــدة  آليـــات  واستكشـــاف  النفقـــات 
للتمويل. وذكرت دراسة لمنظمة التعاون 
الاقتصـــادي والتنميـــة بعنـــوان ”تعبئة 
الإيـــرادات الضريبيـــة لتمويـــل الصحة 
فـــي المغـــرب“، إن ”المغـــرب قـــام، منذ 
عدة ســـنوات، بتحســـين أداء منظومته 
الصحيـــة، ما أدى إلى ارتفاع أمد الحياة 
المتنقلة  الأمـــراض  نســـبة  وانخفـــاض 

والمعدية“.
وكانـــت الكوادر الصحيـــة من أطباء 
وممرضيـــن وإداريين قبل انتشـــار وباء 
كورونا تطالب بتحسين بيئة العمل ورفع 

الرواتب من خلال دعوات متصاعدة.
ولا يـــزال الاحتقـــان بيـــن الأطبـــاء 
مســـتمرا،  الصحـــة،  ووزارة  المغاربـــة 
حيـــث خاضوا سلســـلة مـــن الإضرابات 
احتجاجا على تردي ظروف اشـــتغالهم، 
وعدم تزويدهم بأجهزة ومعدات تمكنهم 
مـــن تقديم خدمات صحيـــة تحفظ كرامة 

المواطن.
واعترف وزير الصحة المغربي خالد 
آيت الطالب، بأن عملا جادا يتم القيام به 
من أجل إصلاح منظومة الرعاية وتوسيع 
التغطية من خلال الإصلاح المؤسساتي 

للمنظومة الصحية العمومية.
وانتقد مهنيون عدم الاهتمام بالكادر 
الطبي كجـــزء حيوي في قطـــاع الرعاية 
الصحية، الذي يحتاج إلى عناية أكبر من 
قبل الحكومة، إذ يشـــتكي أطباء القطاع 
العـــام فـــي المغرب من ضعـــف الرواتب 
التـــي تصل إلى حـــدود 7000 درهم (نحو 
700 دولار) فـــي الشـــهر، مقارنة برواتب 

نظرائهم في القطاع الخاص المرتفعة.
مايـــو  فـــي  صـــدرت  دراســـة  وفـــي 
الماضـــي، قال المعهـــد المغربي لتحليل 
السياسات أن القدرة الهائلة للدولة على 
مواجهـــة أزمة الصحـــة العامة، بيّنت أن 
تحســـين جودة قطاع الرعايـــة الصحية 
يعتمد أولا على وجود الإرادة السياسية 
أكثر من اعتماده علـــى القيود المرتبطة 

بالميزانية.
ومن بين المطالب الرئيســـية للنقابة 
المســـتقلة لأطباء القطاع العام أن يكون 
التعويض متوافقا مع مؤشـــر الرواتب، 
وهذا يشـــمل راتبا شـــهريا يقارب 1800 
يتقاضـــون  الأطبـــاء  إن  حيـــث  دولار، 
فـــي القطاع العـــام رواتبهم مثـــل أولئك 
الحاصلين على درجة الماجستير بالرغم 

من دراستهم الطويلة.
وانخفض عـــدد الأطباء العاملين في 
القطاع العام من 12000 إلى حوالي 8500، 

ما شكل ضغطا كبيرا على الكادر العامل 
إلـــى جانب نقـــص المعـــدات الطبية في 
العديد من المستشفيات في جميع أنحاء 

البلاد.

معاناة مشتركة

إذا كانـــت معانـــاة الـــكادر الطبـــي 
واضحـــة، فالمرضى الذين يســـتخدمون 
المرافق العامة بدورهم يعانون من طول 
أوقـــات الانتظـــار للمواعيـــد والخدمات 

الطبية.
الحقوقييـــن  مـــن  عـــدد  وتســـاءل 
والنقابييـــن في القطـــاع وخارجه، حول 
كيـــف يمكـــن تعزيـــز ثقـــة المواطنيـــن 
الذين يرى معظمهـــم أن جودة الخدمات 
الصحيـــة المقدمة منخفضة ســـواء على 
أو  الجامعيـــة  المستشـــفيات  مســـتوى 

الإقليمية.
تحســــين  أن  لطفــــي  علــــي  ويــــرى 
الرعايــــة الصحيــــة يجــــب أن يرتكز على 
تقديم خدمات صحيــــة ذات جودة عالية، 
أي توفيــــر رعايــــة فعالة وآمنــــة منصفة 
ومتكاملة تمكن مــــن الوصول إلى نتائج 
صحيــــة منشــــودة ومأمولــــة ســــواء في 
عــــلاج المرضى أو الوقايــــة من الأمراض 

والأوبئة.
ووعد وزير الصحة خالد آيت الطالب 
بـــأن المنظومة الصحية فـــي المغرب ما 
قبـــل كورونا لن تكون هي نفســـها بعده، 
مشـــددا على أن وزارتـــه وضعت تصورا 
اســـتراتيجيا لتحســـين جـــودة الرعاية 
بالاشتغال  بالمملكة،  العمومية  الصحية 
مســـتقبلا علـــى أولويات محـــددة منها، 
العمل علـــى إرجاع الثقة إلـــى المواطن 
في المنظومة الصحية من خلال تحسين 
جـــودة الرعايـــة الصحيـــة والرفـــع من 

جاذبية القطاع.
إعـــادة  أن  لطفـــي،  علـــي  ويعتقـــد 
الثقـــة فـــي المنظومة الصحيـــة تتطلب 
مراجعة السياســـات الحاليـــة وتحقيق 
التغطيـــة الصحيـــة الشـــاملة لجميـــع

المواطنين دون تمييز في  
حق ولوج الخدمات 
الصحية، وهي حق 
مكرس ضمن أهداف 
التنمية المستدامة لسنة 
2030، وتتمثل في توفير 
الأمن الصحي وإمكانية 
الحصول على 
خدمات الرعاية 
الأساسية على 
نحو شامل دون 
التسبب في أي 
ضائقة مالية 
للأفراد والأسر، 
كما هو عليه 
الحال اليوم حيث 
لا تزال الأسر 
المغربية تتحمل 
عبء النفقات 
الإجمالية للصحة 
بنسبة تصل إلى 
54 في المئة.
يعتبر  و
تعميـــم التغطيـــة 

الصحية مـــن بين التحديـــات التي على 
المغرب مواجهتها، كمـــا أن تحقيق هذا 
الرهـــان مرتبـــط بإعادة تأهيـــل وتطوير 
نظـــام  وتنظيـــم  الطبيـــة،  المؤسســـات 
الاجتماعية  البرامج  وإصلاح  العلاجات، 
تدريجـــي  تحســـين  بغيـــة  القائمـــة، 
لأثرهـــا على المســـتفيدين مـــن التغطية 

الصحية.
وأكد مسؤولون في قطاع الصحة، أن 
المغرب عازم على تفعيل مشروع التغطية 
الصحية الشاملة، الذي يعد أحد المحاور 
الأساســــية في الدعامــــة الثالثة لـ“مخطط 
الصحــــة �2025، وذلك لتجــــاوز النواقص 
والإخلالات التــــي يعرفها القطاع الصحي 
بالمغــــرب، خاصة ضعف تدبيــــر موارده 

البشرية.
ومـــن أجـــل مواكبـــة تفعيـــل نظـــام 
المســـاعدة الطبيـــة، ”راميـــد“ تـــم رصد 
اعتمـــادات مالية تفـــوق 8.5 مليار درهم 
(850 مليون دولار) خلال الفترة بين 2014 
و2020، فـــي إطـــار موارد ”صنـــدوق دعم 
التماســـك الاجتماعـــي“ (حســـاب خاص 

بالدعم الاجتماعي).
وظـــل مـــا يقـــارب 50 فـــي المئة من 
المغاربـــة دون تغطية صحيـــة، وعليهم 
مـــن  والأدويـــة  العـــلاج  نفقـــات  أداء 
جيوبهـــم وهـــو ما يفســـر تحمل الأســـر 
المغربيـــة مـــا يقـــارب 54 فـــي المئة من 
النفقـــات الإجمالية للصحـــة تؤديها من 

جيوبها.
تزايـــد  مـــع  إنـــه  مهنيـــون  ويقـــول 
الطلب علـــى الرعاية الصحيـــة الملائمة 
فـــي المغـــرب يتناقص عـــدد الأطباء في 
القطـــاع العـــام، إذ يســـتخدم حوالي 70 
في المئـــة مـــن المغاربة المستشـــفيات 
العامة لأنهم لا يســـتطيعون دفع تكاليف 
الرعايـــة الخاصة، ما يزيـــد من الضغط 
علـــى النظام العـــام الذي يكافـــح لتلبية 

المطالب.
وتعـــرف منظمـــة الصحـــة العالمية 
الرعايـــة الصحيـــة بأنها تلبيـــة حاجات 
النـــاس الصحية من خلال رعاية شـــاملة 
طـــوال فتـــرة الحيـــاة، وتشـــمل الوقاية 
والعلاج وإعادة التأهيـــل والرعاية، وما 
زال نصـــف ســـكان العالـــم البالغ عددهم 
7.3 مليارات نســـمة علـــى الأقل يفتقرون 
إلى التغطية الكاملة بالخدمات الصحية 

الأساسية.

ضعف التنسيق

على المســـتوى المغربـــي، لفت خالد 
آيـــت الطالـــب إن التنســـيق بين مختلف 
بيـــن  خصوصـــا  العـــلاج،  مســـتويات 
مؤسســـات الرعايـــة الصحيـــة الأوليـــة 
والمؤسسات الصحية، يُعاني من ضعف 
يشـــكل عائقـــا إضافيا يؤثـــر في بعض 
الأحيـــان على جـــودة التكفـــل بالحالات 

المرضية طيلة مسار العلاج.
وقال علي لطفي إن نظام المســـاعدة 
الطبية لذوي المداخيل المحدودة، والذي 
خصـــص للتغطيـــة الصحيـــة وضمـــان 
مجانية العـــلاج للفقـــراء والمعوزين لم 
يحقـــق أهدافـــه التضامنيـــة الاجتماعية 
والإنســـانية، مشـــددا على أن الاستفادة 
من الرعايـــة الصحية بالمغـــرب موجهة 

”لمن له القدرة على الدفع“، وســـتظل هي 
القاعـــدة في غياب مظلة للتأمين الصحي 
والتغطيـــة الصحيـــة الشـــاملة لجميـــع 
المغاربـــة وهـــو المشـــروع المجتمعـــي 
المســـتقبلي الذي أوصى به الملك محمد 
الســـادس في خطاب العـــرش في يوليو 
2020، ويجـــب على الحكومـــة العمل على 
تنفيذه وجعله من الأولويات الاجتماعية 

ابتداء من سنة 2021.
وكإجـــراء لتخفيـــف الضغـــط علـــى 
المواطـــن المغربي في بحثـــه عن رعاية 
صحية ذات جدوى، وقعت وزارة الصحة 
اتفاقيـــات مع المراكز الصحية الجامعية 
مـــن أجـــل التكفـــل بالخدمـــات الصحية 
المتعلقـــة بزراعـــة الأعضاء والأنســـجة 
للمستفيدين من نظام المساعدة الطبية، 
بالإضافـــة إلى إنجـــاز دراســـة إكتوارية 
لتحويل هـــذا النظام إلى نظـــام تأميني 

وتحديد ميزانية تمويله.
وأكد وزير الصحة أن نسبة التغطية 
الصحية شـــملت حوالي 69 في المئة من 
المغاربة وذلك إلى غاية نهاية سنة 2019، 
مبـــرزا أن عدد المســـتفيدين مـــن تعميم 
نظام المساعدة الطبية «راميد» وصل إلى 
غاية شهر ســـبتمبر من الســـنة الجارية 
أكثـــر من 16.5 مليون مســـتفيد، وأن عدد 
البطاقات الســـارية المفعـــول بلغت أزيد 

من 10.5 مليون.
وأشـــار علي لطفي إلـــى أن التغطية 
الصحية الشـــاملة وتوفير كل الإمكانيات 
والخدمـــات  الرعايـــة  فـــي  جـــودة  دون 
الصحيـــة المقدمة والالتـــزام بها وغياب 
التعامل والتواصل الإنساني الخلاق مع 
المرضى ومرافقيهـــم، يظل كل ذلك عملا 

ناقصا ومشروع علاج غير متكامل.
وفي خضم دعم كل الوسائل والآليات 
الكفيلة بتطوير منظومة الرعاية الطبية، 
تعوّل وزارة الصحة على بناء مستشـــفى 
جامعـــي ضخم فـــي كل جهة مـــن جهات 
المغرب الـ12، فـــي إطار تقريب الخدمات 
وتجنـــب  المواطنيـــن  مـــن  الصحيـــة 
الاكتظاظ الكبير التي تعرفه حاليا بعض 
المستشـــفيات الجامعية على غرار الدار 

البيضاء والرباط ومراكش.
وأكــــدت النقابــــة الوطنيــــة للصحــــة 
العمومية علــــى الأدوار الريادية والمكانة 
الكبــــرى والخدمات الصحيــــة المتعاظمة 

التي تقدمها المراكــــز الصحية الجامعية 
الســــتة بالمغرب بكل من الــــدار البيضاء 
ومراكش والرباط ووجدة وفاس وطنجة، 
للمنظومــــة  أساســــيا  رافــــدا  باعتبارهــــا 
الصحيــــة الوطنيــــة ومؤسســــات صحية 
علميــــة ذات امتــــداد وطني، حيــــث أبانت 
الأزمــــة التي شــــكلتها الجائحــــة الحاجة 
الماســــة إلى المراكز الجامعية في التكفل 
العلاجي للحالات الحرجــــة وكذلك توفير 
المواكبة والدعم للمستشــــفيات الإقليمية 

والجهوية.

وتواجه المراكـــز الصحية الجديدة، 
مشـــكلة قلة الموارد البشـــرية والمالية، 
وتأخـــر صيانـــة التجهيـــزات والمعدات 
الطبيـــة، والتي تحتاج إلـــى أغلفة مالية 
المستشـــفيات  ميزانيـــة  كاهـــل  تثقـــل 
الجامعية، وتتطلب خبـــرة عالية لإنجاز 

عمل الصيانة.
وقـــال لطفي إن منظومتنـــا الصحية 
تتميز باتســـاع فجوة الفـــوارق الطبقية 
والاجتماعية في ولـــوج العلاج والدواء، 
وإن 13 فـــي المئة مـــن المغاربة يعانون 
مـــن الفقر الصحي، كما تســـتمر الفوارق 
بين البـــوادي والحواضر فـــي الخدمات 
الصحية وتبقى غير عادلة وغير متوازنة، 
فضلا عن تدني مســـتوى جودتها في كل 

المؤسسات الصحية العمومية.
بينما ترى وزارة الصحة أن الخارطة 
الصحية الجديدة تشـــكل آلية أساســـية 
لتحســـين ولوج المغاربـــة إلى الخدمات 
الطبيـــة والصحية، عبر تبنيهـــا لعملية 
توزيـــع عـــادل للخدمـــات الصحيـــة بين 
الجهـــات والأقاليـــم والمناطق الحضرية 

والقروية.

تحديات أمام النظام 
الصحي المغربي

ل قوانين 
ّ

إن لم تفع

إصلاح النظام الصحي 

ستبقى الأزمة مستمرة

علي لطفي

خدمات المنظومة 

الصحية لن تكون هي 

نفسها بعد تلاشي الوباء

خالد آيت الطالب

الأربعاء 122021/02/03

السنة 43 العدد 11960 تحديات
النظام الصحي المغربي أمام تحدي إعادة الثقة قبل زيادة التمويل

نصف المغاربة دون تغطية صحية ويتحملون نفقات العلاج والدواء

منظومة صحية متهالكة 

دعوات متصاعدة لتحسين القطاع الصحي

لم تكن التحديات أمام النظام الصحي في المغرب جديدة، لكن أزمة انتشار 
وباء كورونا عمقــــــت من تحديات هذا النظام وهو الذي يعاني من نقص في 
الموارد البشــــــرية والمالية، خاصة في المناطق الريفية والمتباعدة، إضافة إلى 
التوزيع غير العادل للموارد والكفاءات الطبية بين مختلف الجهات والأقاليم.

ع الصحـــي 5 في
 ســـنويا، وهو ما
ياسات العمومية

صحّة.
الصحـــي نظـــام 
هشـــة وتقليدية
ر علاج الأمراض
ية التـــي تأخذ
الاجتماعية ت

في المنظومة الصح
جـــودة الرعايـــة الص

جاذبية القطاع.
علـــي ويعتقـــد 
الثقـــة فـــي المنظوم
مراجعة السياســـات
التغطيـــة الصحيـــة
المواط

م
التنم
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محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي


